التعامل مع مرضى الإيدز من الناحية القانونية
اعداد

القاضي الدكتور محمد الطراونة

قاضي محكمة استئناف عمان
في البداية: لا بد من الاعتراف أن هذا المرض القاتل أحد آفات وتحديات القرن الجديد، وذلك للإعداد الهائلة التي يحصدها هذا المرض وخصوصاً في إفريقيا، ولارتفاع كلفة علاجه، وتقاعس الدول الصناعية والمتقدمة على توفير العلاج بأسعار تتناسب مع الدخول في الدول الفقيرة، ولعدم الجدية الحقيقية التي تتقرب من القصد في الاستمرار في الأبحاث الهادفة إلى إيجاد علاج ناجح وفعال لهذا المرض.

وهنا: لا بد من التفريق بين عدة أنواع من حاملي فيروس الإيدز وهم:

· فئة أصيبت بهذا المرض عن طريق الممارسة الجنسية.
· فئة انتقل إليها المرض عن طريق العدوى أو عمليات نقل الدم.
· فئة داخل نطاق الأسرة كالزوجة التي ينتقل إليها المرض من زوجها الحامل للفيروس دون علم الاثنين أو دون علم الزوجة، أو الجنين الذي يولد وهو مصاب بهذا المرض.
وأياً كانت فئة المصاب بهذا المرض، فإن لحامله حقوق قانونية وهذا ما كفلته الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، "سواء كانت حقوق عامة أو حقوق خاصة" حقوق عامة بوصفه إنسان وأحد أفراد المجتمع، وحقوق خاصة ترتبت له بسبب إصابته بهذا المرض، أما الحقوق العامة فهي:

· حقه في العلاج أو التأمين الصحي المجاني.
· حقه في عدم التشهير به أي حقه في السرية والخصوصية بمعنى لا يجوز أن يتم الإعلان عن اسمه وسبب إصابته عند مراجعته لأي من الأطباء أو المستشفيات.
· حقه في ممارسة كافة حقوقه المكفولة في الدساتير والتشريعات كأي مواطن عادي.
· حقه في عدم ممارسة أي نوع من أنواع التمييز ضده بما ينجم عنها وصمة اجتماعية تتضمن احتقار المجتمع له.
أما الحقوق الخاصة فهي:

1- إن تصرفات حامل فيروس الإيدز ينطبق عليها ومن الناحية القانونية وخصوصاً في المراحل الأخيرة للمرض حكم (مريض الموت)، فكافة تصرفاته القانونية من بيع وهبة ووصية وتبرع ينطبق عليها تصرف مريض مرض الموت.
2- وما ينطبق على الحقوق العامة ينطبق على الحقوق الخاصة فيتوجب التعامل مع المريض عند وجوده في نزاع مع القانون سواء كان مشتكي أو مشتكي عليه أو مدعى أو مدعى عليه، أو لدى مراجعته الدوائر الإدارية معاملة بعيد عن التمييز أو حاطه بالكرامة.
وأيا كانت الحقوق، فإن هذا المرض يضعنا أمام العديد من الإشكاليات القانونية ومنها:

1- إذا مارس الزوج الحامل لمرض نقص المناعة المكتسبة ممارسة جنسية (المعاشرة) وهو يعلم أن لديه فيروس الإيدز دون علمها، فهل يشكل ذلك جرم قانوني مقصود؟ وهل من حقها طلب التفريق؟
2- وهل يحق للمرأة الحامل إجهاض نفسها إذا اشتبهت أن الجنين حامل لفيروس الإيدز؟
3- وهل تستدعي الحاجة لبحث موضوع الموت الرحيم؟.
4- ومن يقوم بتعويض الطبيب أو الممرض أو أي شخص انتقلت إليه العدوى؟.
كل هذه الإشكاليات تتطلب الجرأة في بحثها والتعامل معها وأن تقوم الدولة بواجباتها حيال هذا المرض، من حيث التوعية والتثقيف بمخاطر هذا المرض، والحصول على شهادات خلو من هذا المرض خصوصاً فيما يتعلق بالقادمين إلى الأردن من بعض البلدان والمناطق التي تشكل بؤر لهذا المرض، وأن يدرج الخلو من مرض الإيدز ضمن فحوص ما قبل الزواج الوارد ضمن مشروع الصحة الإنجابية.
وباختصار، فإن للمريض بالإيدز حقوق قانونية يوجبها الشرع والقانون وأنظمة ممارسة المهنة والتي يمكن إيجازها بما يلي:

1- حق تقديم الرعاية الصحية.
2- حق المعاملة الإنسانية.
3- حق الشفقة والرحمة.
4- عدم الشماتة.
5- عدم عزلهم في الحالات التي لا يكونون فيها خطر على الآخرين.
6- حفظ أسرارهم.
وأن التعامل معه من الناحية القانونية يحكمه الدستور الأردني الذي جاءت فيه حقوق المواطنين بدون أي تمييز وكذلك التشريعات الأخرى ومنها الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة لعام  1989 الصادر بموجب المادة 18 من قانون نقابة الأطباء رقم 13 لسنة 1972.
وفي الختام لابد من العمل للحد من الآثار السلبية للوصمة والتمييز للمتعايشين مع مرض الايدز
